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 مقدمة .1
 

، التي ")المفوضية"يشار إليھا فيما بعد باسم ( العليا لحقوق اMنسان في العراقمفوضية التقدمت 

للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية  لجنة التنسيق الدولية ، بطلب اعتماد إلى2008تأسست عام 

، دون أن تطلب صفة معينة، وھذا ")لجنة التنسيق الدولية"يشار إليھا فيما بعد باسم (حقوق اMنسان 

 .حسب المعلومات المتاحة

 قالعرا نساءافعين عن حقوق اMنسان في العراق واDتحاد العام لجمعية المدو ة الكرامةنظممترغب 

 المفوضية العراقية لحقوق اMنسانعلماء المسلمين في العراق، و ھيئةحقوق اMنسان في  وقسم

في تقييم مدى التزام  تساعدالتي قد  معلوماتٍ قدم تأن ومنظمة العدل والديمقراطية في العراق 

  .ةمبادئ باريس من الناحيتين القانونية والعمليبالمؤسسة الوطنية العراقية لحقوق اMنسان 

للمفوضية العليا لحقوق اMنسان في العراق  إجراء تقييم شكلي وموضوعي في ھذا التقريرحاولنا 

  .ودورھا في تعزيز وحماية حقوق اMنسان في البBد

فلم تنشر . جداً  مبھماً عمل مفوضية حقوق اMنسان يعد ، شير إلى أنه حتى ا�نأن ن أخيراً  ودن

 بل ھي مجردمتاحة ليست موضوعية، الالمطبوعات كما أن ، ثائق محدودة جداً و المفوضية سوى

دعم D تمفوضية الأن  يرىالمجتمع المدني  فإنوعBوة على ذلك، . رسميةال من المعلومات ةجموعم

تفتقر إعBنات المفوضية الرسمية ومطبوعاتھا على سبيل المثال، ف. تقريباً  موقف الحكومة سوى

  .اسعة النطاقالوو منھجيةالنتھاكات اD عنالتقارير  إلىواضح  وأنشطتھا بشكل

 

  خلفية .2
 

 الحرب العراقية: العراق في العديد من النزاعات المسلحة المتتالية دخلعلى مدى العقود الماضية، 

 –الدولي  Dقتصاديالحظر ا ليهي ،1991عام  ھاغزو الكويت واحتBل ؛1988و 1980بين عامي اMيرانية 

 مل�م" برنامج النفط مقابل الغذاء"على الرغم من جوع فقر مدقع وفي اقي رللشعب العتسبب  الذي

العراق في  ظلومنذ ذلك الحين، . 2003الغزو الذي قادته الوDيات المتحدة عام إضافة إلى  – حدةتالم

، 2014إلى عام  2006من عام حكومة نوري المالكي، رئيس الوزراء  وقد أثبتت. وضع أمني غير مستقر

ترتب المالشلل السياسي  دليو. حوار سياسي أو إجراءتوحيد مختلف طوائف البBد  لىع أنھا عاجزة

كما قُمعت بعنف ، البرلمان اھناقشالتي مطالب لل تتم اDستجابةلم و. قد تضاعفت ذلك أن المظالم نع

 اMحباط MسBميةاالدولة " تنظيماستغل . 2012الحركة اDحتجاجية الBحقة التي بدأت في عام 

في من سوريا انطلق ووتدھور الوضع ا�مني،  لدى السنةلمجتمع العراقي لمنظور  غيابالمتراكم و

وسط وشمال  نحو حالياً  يتقدم التنظيمو. العراق الموصل، ثاني مدنلBستيBء على  2014يونيو عام 

ا�قليات  اءعضالھجمات التي تستھدف أ عن أيضاً  الناتجفي نزوح جماعي للمدنيين، تسبباً العراق، م

  .الدينية والصحفيين والنساء وا�طفال
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داخلية وغياب اMرادة السياسية ساھم إرث الديكتاتورية وسنوات اDحتBل ا�جنبي واDنقسامات ال

الجھات  من قبل المرتكبة جسيمةلمواجھة التحديات في خلق بيئة مواتية Dنتھاكات حقوق اMنسان ال

فعلى سبيل المثال، ظلت  .بقة ومختلف الجماعات المسلحة في البBدالحكومية وقوات اDحتBل السا

 استنادابينما شنت حملة اعتقاDت واسعة قوات أمن الدولة تتعامل مع التظاھرات السلمية بالعنف، 

سياسيين المعارضين ال، مستھدفة المدنيين العاديين و2005لعام التعسفي قانون مكافحة اMرھاب إلى 

  . حقوقيينالطاء نشالبارزين وال

دون محاكمة، أو يتم احتجازھم سراً، ويتعرضون إلى التعذيب غالباً ما يحتجز السجناء لفترات طويلة 

كما توجد الكثير من العيوب في اMجراءات القضائية، حيث تم إصدار عدة . وسوء المعاملة بشكل منھجي

تحت  انتزعتأو اعترافات  ،برين سرييناعتماداً على شھادات مخالدفاع، أحكام بعد محاكمات في غياب 

ة أو حكام اMعدام الصادر� الكم الھائلھذه العيوب تتسبب في قلق بالغ، وخاصة بالنظر إلى . التعذيب

  .اDختفاء القسري لحاDت التزايد المضطردإضافة إلى . المنفذة في السنوات ا�خيرة

أن تكون  المفترضفي العراق، من  حقوق اMنسان لسجلظل ھذا الوضع المقلق بالنسبة  فيو

  .مستقلة وفعالة في حماية حقوق المواطنين العراقيين وتعزيز ثقافة حقوق اMنسانالمفوضية 

 

 لتعددية وا3ستقCليةغياب ضمانات ا .3
 

 النصوص التأسيسية للمفوضية العليا لحقوق ا�نسان في العراق 3.1
 

العليا لحقوق المفوضية على أن  2005أكتوبر  15 فيمن الدستور العراقي الصادر  102المادة  نصت

بعد ذلك ". تنظم أعمالھا بالقانون"و  "تخضع لرقابة مجلس النواب"و " مستقلة" اMنسان في العراق

العليا المفوضية ، الذي أسس 2008لعام  53القانون رقم على مجلس النواب  صادقبثBث سنوات، 

  .بشكل رسميلحقوق اMنسان 

ريس، فإن النص التأسيسي �ي مؤسسة وطنية لحقوق اMنسان، سواء كانت ذات طابع وفقاً لمبادئ با

وتكوينھا ومجال ھا من خBل تحديد فترة وDية واضحة يتدستوري أو تشريعي، يجب أن يضمن استقBل

  .1اختصاصھا

زھا، المفوضية بسلطة واسعة لضمان حماية حقوق اMنسان وتعزي 2008لعام  53كلف نص القانون رقم ي

وينص القانون . بھا مبادئ باريس تطالبتلك التي  تعكس، 2كما يعطيھا مجموعة واسعة من الصBحيات

                                                
  ، الفقرة الثانية"اDختصاصات والمسئوليات"مبادئ باريس،  1

 
تقييم التشريعات الحالية والتوصيات إلى مجلس و ،لدراسات والبحوثوتشمل صياغة ا 53من القانون رقم  5و  4و  3 وادالم ترد ھذه في 2

بما في  ،في وسائل اMعBمعايير في المناھج التعليمية ونشر المبادئ والموالتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني؛ والنواب؛ 
زيارة وتقديم القضايا إلى القضاء  باMضافة إلى .لخاصة بھاالتحقيقات ا إجراءتلقي الشكاوى من ا�فراد ووذلك من خBل التقارير العلنية؛ 

 .مراكز اDحتجاز
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كذلك على أن المفوضية ليست مسئولة إD أمام مجلس النواب الذي يعطيھا الصBحيات الرسمية 

  .3للعمل بحرية دون تدخBت

وفي  .، فھو D يكفل التمثيل التعددي للمجتمعومع ذلك، D يضمن القانون اDلتزام الكامل بمبادئ باريس

مفوضاً  15ممثلين فحسب عن ا�قليات، من مجموع اشتراط وجود الواقع بالنسبة لضم ا�قليات، فإن 

إن غياب أي أحكام تطالب  .تعدد الثقافات وا�ديان للشعب العراقي، D يعكس بشكل كامل )9.5المادة (

D يضمن تماما التمثيل التعددي للقوى اDجتماعية على مجتمع بوجود ممثلين عن مختلف قطاعات ال

  .النحو المنصوص عليه في مبادئ باريس

إضافة إلى ذلك، كما سنعرض بالتفصيل في ا�جزاء التالية من ھذا التقرير، فإن التطبيق العملي للقانون 

، حتى أن مھمتھال عوائق العملية تعرقستقBل المفوضية، فاDنحيازات السياسية والD يضمن ا

  .53المفوضية نفسھا D تستطيع الوفاء بوDيتھا المنصوص عليھا في القانون رقم 

أبعد ما يكون عن  علبة فارغةكل ھذه العيوب تجعل المؤسسة الوطنية العراقية لحقوق اMنسان 

  .على المستوى الوطني ھامؤسسة وطنية مستقلة وفعالة لحماية حقوق اMنسان وتعزيز

  ات التعيينإجراء 3.2
  

بين جميع ار لجنة من الخبراء أعضاء مفوضية حقوق اMنسان من ، تخت53من القانون رقم  7قا للمادة وف

 إلى أحزاب سياسية لضمان استقBلعضاء ا� شترط أD ينتميت 8، في حين أن المادة المرشحين

أو خبرة  معينةمؤھBت لمن ذوي الخبرة في مجال حقوق اMنسان، دون تحديد  وايكونأن مفوضين وال

 .حصول على المنصبسابقة لل

ثمانية من مجلس النواب، : ممثBً  15من  التي تكونت مجلس النواب لجنة الخبراءأقر ، 2011في مايو 

من منظمات المجتمع المدني،  اثنان، واثنان من مجلس الوزراء، وللقضاء مجلس ا�علىالمن واثنان 

 .4 )يونامي(ة ا�مم المتحدة في العراق التصويت من بعث ممثل D يحق لهو

النھائية إلى  ا�سماء قدموا قائمة، مرشحاً  54 ةومقابل طلب 3،052بعد استعرض الخبراء ما مجموعه 

  .2014أبريل  12 أقرھا يوممجلس النواب، الذي 

ن في كامفوضية المعيار اختيار أعضاء إن ن عن حقوق اMنسان ومصادر محلية ومدافعقالت ومع ذلك، 

من حيث الكفاءات في  ھممؤھBتي للمرشحين بدD من جدارتھم أو اDنتماء السياس مبنياً علىالواقع 

كومة وا�حزاب السياسية الحالسياسيان من جانب  تدخلالكان الضغط و. مجال حقوق اMنسان

                                                
أن السجون ومراكز اDحتجاز دون إذن مسبق، باMضافة إلى  زورمفوضية أن تيمكن لل، 2008لسنة  53من القانون رقم  6و  5وفقا للمادتين  3

 .للمفوضية بةتوفير جميع الوثائق والمعلومات المطلوب ملزمةجميع الوزارات 
يوليو عام  6-2من  أيامخمسة لمدة ورشة عمل وبرنامج ا�مم المتحدة اMنمائي ) يونامي(أجرت بعثة ا�مم المتحدة لمساعدة العراق  4

سھلت دورة تدريبية أخرى في اسطنبول في شھر سبتمبر ، كما في لجنة الخبراء الدول ا�عضاء السبعة عشر اھتفي بيروت، حضر 2011
في ماليزيا  لحقوق اMنسان وطنيةمؤسسات  فيالمفوضين  منخBلھا أعضاء لجنة الخبراء التوجيه من ثBثة خبراء  تلقى ،لعام نفسهمن ا

حقوق اMنسان، تقرير عن حقوق اMنسان في ل العليا مفوضيةالمكتب يونامي لحقوق اMنسان و. وا�راضي الفلسطينية، وجنوب أفريقيا
  .37. ، بغداد، ص2012بريل ، أ2011عام : العراق
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 تمثيل مختلف وقد تم اختيار أعضاء اللجنة المنتخبة من أجل ضمان. إجراءات التعيين أثناء اً مستشري

لمنظمات المجتمع  لم يكن ھناك سوى عضوان ينتميانا�حزاب السياسية في السلطة، بينما و الفصائل

  .المدني

عزز عملية تفوجود مبادئ باريس، و 53وھذا انتھاك واضح للمتطلبات المنصوص عليھا في القانون رقم 

وطنية اللضمان استقBل المؤسسة ضمن التعددية أمر D غنى عنه تاDختيار على أساس الجدارة و

 .مفوضيةال بنيةوھذا يشكل أحد أوجه القصور الرئيسية في . 5فيھا والثقة العامة لحقوق اMنسان

 من أسبابتابعة للحكومة ھو أيضا  وأطراف معارضة فصائلمن أعضاء من  المفوضية شكيلت إن مجرد

معالجة القضايا ذات الصلة،  عند طريق مسدودإلى ما تؤدي  والتي غالباً  ،عضاءا�الخBفات الداخلية بين 

انتھاكات حتى D تنظر في مفوضية الوالتأثير على  بطبيعة الحال إلى اDختباءتميل ا�طراف  مختلفف

  .ا�طراف التابعة لھاحقوق اMنسان التي ترتكبھا 

مفوضية العاق وأ التدخل السياسي علىشجع طرق المسدودة داخلياً وفي الوقت نفسه، فإن ھذه ال

تعيين من ، ومنع حتى ا�ن  فيھاتسوية اDنقسامات الداخلية  أمامعقبة رئيسية  أصبحبشكل خطير و

جيد السير ال، وذلك لضمان 53من القانون رقم  8.3به المادة  ترئيس ونائب للرئيس، وھو ما طالب

 .مفوضيةعمال ال�

 فيايير ا�ساسية لBستقBل، كما ھو مطلوب المعب تفي Dيمكن القول بأن المفوضيةلھذه ا�سباب، 

 .6مبادئ باريس

 أساليب عمل المفوضية العليا لحقوق ا�نسان في العراق .4
 

   ھيكل المفوضية 4.1
  

حسن سير أنشطتھا، وخاصة تضمن  ةأساسي بنيةوطنية المؤسسة تكون لل"مبادئ باريس أن تتطلب 

المالي اDستقBل ضمان و ،ومقراتھاموظفيھا  التوفر علىنھا من مكي مما، "الكافية لموارد الماليةا

 .2008لعام  53من القانون رقم  14و  12.4و  2ھذه المبادئ في المواد  أقرت. 7واMداري عن الحكومة

أولية تمت الموافقة على ميزانية  2012في نوفمبر  هتشير التقارير إلى أنالمالية،  مواردأما بالنسبة لل

 وافق مجلس النوابو. ف اMداريةنفق على التكاليي معظمھا ، والتي كان8مليار دينار عراقي 4 بقيمة

أموال  أي مفوضية دونال ، تاركاً 201310آذار  7في  9مليار دينار عراقي 20 بقيمة أخرىأولية على ميزانية 

المالية مفوضية لديھا ا�ن الموارد الن إكن القول لغ المقدمة، يمامبالوبالنظر إلى . للنصف ا�ول من العام

                                                
مايو  ،، المBحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باDعتماد)ICC(لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اMنسان  5

 .22. ، ص2013
  "التشكيل وضمانات اDستقBل والتعدديةطريقة "مبادئ باريس  6
  ، الفقرة الثانيةكيل وضمانات اDستقBل والتعدديةالتشطريقة "مبادئ باريس  7
 دوDر أمريكي 3,400,000وھو ما يعادل حوالي  8
  دوDر أمريكي 16,000,000وھو ما يعادل حوالي      9

غسطس ، أ2013يونيو -يناير: ر عن حقوق اMنسان في العراقحقوق اMنسان، تقريل العليا مفوضيةالمكتب يونامي لحقوق اMنسان و 10
 23. ، بغداد، ص2013
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 بخصوصالمساءلة غياب للميزانية و عدم إشھارومع ذلك، فإن . بشكل صحيح وDيتھا الBزمة لتنفيذ

 .السليم ل�موال صرفالبعض الشكوك بشأن  انمفوضية يثيرالنفقات 

من  تمكنتو. 11في بغداد 2013في النصف الثاني من عام لمفوضية ل اً مؤقت اً مكتب مجلس النواب وفر

 D توجدحتى تاريخ كتابة ھذا التقرير،  لكنو. شخصاً  90 حالياً ما يقرب منا، ويعمل فيھا موظفيھ تعيين

معلومات بشأن إنشاء مكاتب إقليمية، في حين أن مصادر قد أشارت أنه، على ا�قل في حالة واحدة، 

 .مھامھمالسليمة لممارسة البشكل دائم في العراق، مما يعوق D يقيمون مفوضية ال فإن أعضاء

لديھا مفوضية الD يبدو أن إD أنه كبيرة،  مبالغقلق أنه على الرغم من تخصيص لل المثير، فمن ختاماو

  .لضحايامن االقرب الجغرافي ب تسمح بالسير الجيد �عمالھا أوبنية  ا�ن

عCقة المفوضية بالمجتمع المدني وضحايا انتھاكات حقوق   4.2
  ا�نسان

  
لنشر  ات المجتمع المدنيتعاون والتنسيق مع منظمبالب القانون ية حقوق اMنسان بموجمفوض تكلف

تلقي الشكاوى من ا�فراد و) 2008لسنة  53لقانون رقم من ا 4المادة (ثقافة حقوق اMنسان 

من الناحية النظرية، ). 2008لسنة  53من القانون رقم  5المادة (والجماعات ومنظمات المجتمع المدني 

مع المنظمات غير  عBقاتھاالمؤسسات الوطنية  ستلزم أن تطورت يتال باريس ئمبادبالتزاماً ھذا يعد 

ي شخص أو الحصول على �ماع تساDو ،نلتعزيز وحماية حقوق اMنسا لتي تسعىالحكومية ا

الوصول  وفي الواقع فإن .B12زمة لتقييم الحاDت التي تدخل في نطاق اختصاصھاالوثائق المعلومات وال

في تواجه صعوبات خاصة  قدي تالضعيفة في المجتمع الأھمية خاصة لمعظم الشرائح  لهإلى الجمھور 

ا�شخاص المعرضين  معظم في حالة العراق، حيثو. 13اDنتباه إلى أي انتھاك لحقوق اMنسانلفت 

عدم وجود مكاتب إقليمية فإن من البBد،  في مناطق نائية جغرافياً  يسكنونللخطر مثل أفراد ا�قليات 

 .مفوضية يشكل أحد أوجه القصور الرئيسيةلل

ة بدأت في تلقي الشكاوى من المواطنين العراقيين مفوضيال قيل أنلضحايا، لحيث سھولة الوصول من 

الداخلية  تيشكاوى إلى وزارالوأحالت  ،حول انتھاكات حقوق اMنسان في السجون ومراكز اDحتجاز

حاDت انتھاكات حقوق اMنسان ينبغي أن تحال إلى ف ، وھذا مدعاة للقلق. 14العدل للتحقيق فيھاو

 ترتكبوعBوة على ذلك، . محاكمة المسؤولين عنھاينبغي ، وعند اDقتضاء، فيھا النيابة العامة للتحقيق

وزارة الداخلية أو على ا�قل مع موافقتھا ب العاملينالعديد من انتھاكات حقوق اMنسان من قبل 

 .الضمنية

                                                
، 2014، يونيو 2013ديسمبر -يوليو: ر عن حقوق اMنسان في العراقحقوق اMنسان، تقريل العليا مفوضيةالمكتب يونامي لحقوق اMنسان و 11

 23. بغداد، ص
 "أساليب العمل"مبادئ باريس،  12
13 Mنسانلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق ا (ICC) عتماد مايوDحظات العامة للجنة الفرعية المعنية باBالم ،

 .27. ، ص2013
، 2014، يونيو 2013ديسمبر -يوليو: ر عن حقوق اMنسان في العراقحقوق اMنسان، تقريل العليا مفوضيةالمكتب يونامي لحقوق اMنسان و 14

 30. بغداد، ص
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 يفي عدة مناسبات في عام المفوضية عراقيون وغير عراقيينن ومعتقل خاطب على سبيل المثال،

. مفوضيةاللقاء أعضاء  واسوء المعاملة والتعذيب في مراكز اDحتجاز، وطلب اشتكوا من، و2013و  2012

 منوخوفا . أن ظروف اDحتجاز قد ساءت بشكل ملحوظ ذكر المعتقلون ذلكوبعد . أي رد ايتلقو لملكنھم و

Dرقابة على  امفوضية ليس لديھال بما أنإضافة إلى ذلك، و. أخرى شكاوىم يتقدموا بأي لنتقام، ا

التي تحال متابعة الحاDت  أو ،على معالجة اDنتھاكات التي ارتكبت ةغير قادر االسلطة القضائية، فإنھ

أو أمثلة على  أن أي إحصاءات إلىأيضا نشير ونود أن . في نھاية المطاف لتحقيق والمقاضاةا إلى

 .رللجمھوتتيحھا المفوضية الحاDت المزعومة 

أن بتفيد التقارير ، خاصين بالمفوضيةإضافة إلى ذلك، على الرغم من عدم وجود محققين مستقلين 

سجون في كردستان، وخاصة في لليارات قامت بز، الخاصة بھا بعثات تقصي الحقائق لديھامفوضية ال

فوجئت منظمات المجتمع . 15ردستانإقليم كين السوريين في مخيمات أوضاع الBجئ راقبتو ،كركوك

، جسيمةانتھاكات فيھا D تعرف تقصي الحقائق في السجون  إطBق بعثات تمفوضية قررالأن بالمدني 

وجود بسبب وعBوة على ذلك، . وزارة الداخلية العراقيةل التابعةمقارنة مع غيرھا من مراكز اDعتقال 

ھذا ھذه الزيارات في  أھميةأن نرى  يصعب، 16إقليم كردستانفي لحقوق اMنسان  مفوضية مستقلة

Mردستانقليم كا.  

 أي وسيلة لحماية ضحايا اDنتھاكات من اDنتقام و اأن مفوضية حقوق اMنسان ليس لديھالجدير بالذكر 

الميليشيات التابعة العراقي، حيث تقوم قوات أمن الدولة و الوضعفي وضع مثل . مزيد من اDنتھاكاتال

عدم القدرة على حماية الضحايا فإن وق اMنسان، انتھاكات حق بارتكابللحكومة في كثير من ا�حيان 

 .ذاتھا نتھاكاتاDبشكل كاف يسھم أيضا في عدم اMبBغ عن 

D تعكس بشكل كاف القضايا الرئيسية لحقوق الثBثة عشر  17مفوضيةأولويات ال إلى أن اMشارةيجب  و

نتھاكات واسعة D تغطي المفوضية اDعلى سبيل المثال، ف. اMنسان التي ينبغي تناولھا في البBد

ھي للتعذيب واMعدام بإجراءات موجزة، و ةالمنھجي الممارسة وأضمانات المحاكمة العادلة، ل النطاق

  .لمجتمع المدني المحلية والدوليةظمات اعلى نطاق واسع من قبل من ةثقحاDت مو

أن أعضاء المجتمع بأفادت مصادرنا فقد منظمات المجتمع المدني، بمفوضية ال ةبالنسبة لعBقأما 

من وعلى الرغم . ةھم السياسيءاتبسبب انتماوذلك ، ينستقلم امفوضية وأعضائھالون عتبرالمدني D ي

ليست ھذه الشراكات  إD أنمحلية، مات غير حكومية منظمفوضية والبين  نشأتالشراكات التي  بعض

وفي الواقع . مشترك المزعومال تفاقاD بخصوصمعلومات متاحة للجمھور  وD توجدمستقرة،  ورسمية أ

يصعب مفوضية الأعضاء  يفيدون بأنالمدافعين عن حقوق اMنسان ومنظمات المجتمع المدني فإن 

اDنتھاكات قضايا D يتم النظر في  في العديد من الحاDتن أو، في كثير من ا�حيانالوصول إليھم 

 .لحقوق اMنسان بسبب اDنقسامات السياسية الداخلية والتحيز السياسي جسيمةال

                                                
15 Ibidem. 
 /http://ihrckr.org : متاح ھنا 16
حقوق ا�قليات وا�سرة والطفل؛ العBقات مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية؛ : التي تم التصديق عليھاالمجاDت ذات ا�ولوية  17

حقوق ا�شخاص ذوي اMعاقة؛ . بيرحرية التع. التعليم؛ حقوق المرأة؛ المفقودين. الضمان اDجتماعي؛ الصحة والبيئة؛ الھجرة والنزوح
 .23. ، بغداد، ص2013، أغسطس 2013يونامي، تقرير عن حقوق اMنسان، من يناير إلى يونيو . ضحايا اMرھاب. جماعيةالمقابر ال
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شراكة مع المنظمات غير بال حتى ا�ن عمل بفعاليةتD  ةنستنتج أن مفوضية حقوق اMنسان العراقيذا ل

 إلى نتھاكاتاDقوة فعالة Mحالة قضايا يست لديھا ول ،والحر للضحايا الوصول الكاملبD تتمتع والحكومية، 

 .الداخليةوالعدل  تيوزار معأن تفعل ذلك إD  ھايمكنفB ، المختصة السلطات القضائية

 

التدخل الخارجي في أنشطة المفوضية العليا لحقوق ا�نسان  4.3
  في العراق

 
     تدخل الحكومة 4.3.1

  
نظر في أي قضية من أي أن ت، اعملھ حرة فيالمؤسسات الوطنية تكون  أنبتطالب مبادئ باريس 

من القانون  5.1المادة تنص مع ھذا المبدأ،  وتماشياً . 18اختصاصھا دون أي تدخل من السلطات العليا

السجون أو مراكز اDعتقال دون الحاجة إلى إذن مسبق، في  ةبزيارلمفوضية ا تقوم على أن 53رقم 

تقديم جميع الوثائق و المعلومات المتعلقة بإعمال مھام بزارات والھيئات المستقلة الو 6المادة  لزمتحين 

 .ةمفوضيال

مفوضية لمراقبة السجون ال داخلتم إنشاؤھا التي خمسة ال ذات ا�عضاءجنة لفي الواقع، لم يسمح ل

ضت وزارة العدل ، رف2014أنه في فبراير عام  فقد أفادت التقارير. العمل بشكل مستقلبومراكز اDحتجاز 

ت عندما تمو. 19لموافقةاانتظار  من المفوضيةلزيارة مراكز اDعتقال وطلبت  المفوضيةمن  اً العراقية طلب

المحددة  من الوزارة المعنية وتحت شروطھا اً إذن متستلز، كانت دائما مراكز اDحتجاز ةزيار بالفعل

سرية، العتقال اDالوصول إلى أماكن  مفوضية حقوق اMنسان ستطيعوعBوة على ذلك، D ت. مسبقاً 

  .انتھاكات كبيرة تحدثحيث 

لنساء في لسجن الرصافة ل وزارة الداخليةو المفوضيةزيارة المشتركة �عضاء ال ذات الدDلة تحاDمن ال

ومما  .القيام بذلكمفوضية عن نيتھا ال على إعرابأكثر من سنة  مرور ، بعد201320مايو  23بغداد يوم 

�نه  ،وزارة الداخلية ممثلين عنزيارة السجن باDشتراك مع المفوضية قامت بأن  ف خطيرةيثير مخاو

فضB عن عقد  ،السجن أقسامإلى جميع  بحرية مفوضية الوصولالعضاء يمكن �صعب أن نتصور كيف ي

التي عن أوضاع الحياة الفعلية واDنتھاكات  ريراتق ليتمكنوا من تقديماجتماعات خاصة مع المعتقلين 

وأن السلطات الحكومية  ة،خطير تتعرض لعراقيلمفوضية اليوضح ھذا المثال أن حرية عمل . تعرضوا لھا

يتعارض مع ا�حكام الواردة في مبادئ باريس وكذلك القانون العراقي رقم  مماعلى أنشطتھا،  سيطرت

 .المؤسس للمفوضية 2008لسنة  53

حقوق ل العليا مفوضيةالمع إنشاء  تلغىلتي كان ينبغي أن حقوق اMنسان، اإضافة إلى ذلك، فإن وزارة 

انتھاكات حقوق بخطورة  ستھينتو بل إنھا تعيق أعمالھا ،مفوضيةالاMنسان، D تقدم أي دعم �نشطة 

                                                
  ، الفقرة أ"أساليب العمل"مبادئ باريس، 18   

19  Al Monitor, Human Rights Watch Condemns Situation in Iraq, 7 February 2014, http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2014/02/iraq-human-rights-situation-bad-hrw.html# (accessed on 19 December 2014). 

، 2013، أغسطس 2013. يونيو-.لحقوق اMنسان ومفوضية حقوق اMنسان، تقرير عن حقوق اMنسان في العراق، يناير مكتب يونامي 20
 .24. بغداد، ص
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تنافسا ھناك  ويزعم أن. لحكومةموالية لات المختلف الميليشيواMنسان التي ترتكبھا ا�جھزة ا�منية 

 .مفوضيةالارة حقوق اMنسان وبين وز بدل التكامل

سياسية Mنشاء الرادة ل³ غياب"أن ھناك  استنتجت بعثة ا�مم المتحدة لمساعدة العراق وأخيراً 

 ".21مؤسسة وطنية قوية ومستقلة لحقوق اMنسان

 ليست حرة في عملھا بسبب في العراقحقوق اMنسان ل العليا مفوضيةالوھذا يقودنا لBستنتاج بأن 

 .ھاالمكلفة بھا للمھام طات الحكومية في تنفيذتدخل السل

    تدخل الجھات الخارجية 4.3.2
  

إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق اMنسان يجب أن تكون خالية من أي شكل آخر من أيضاً  نشير

 .22تجنب أي تضارب في المصالحأن تأشكال الضغط الخارجي و

 ةالخارجي الحل من أصحاب المصحرية العمبتمتع تD  ةومع ذلك، فإن مفوضية حقوق اMنسان العراقي

، وھو زعيم من أعضاء المفوضية زوج امرأة حيث يتدخللقلق، مثيرة لأحد المصادر حالة  ذكر. ينخرا�

على سبيل المثال، خBل زيارة إلى الخارج ف. مفوضيةالأنشطتھا في إطار وDيتھا كعضو في  في، ديني

أيضا  كما شارك، مفوضيةال كعضو فيھا تظيفبوات المتعلقة ، حضر زوجھا جميع اDجتماع2013مايو في 

وبالنظر إلى ھذه الحالة . أخذ الكلمة والسعي للتأثير على عملية صنع القرار فيبشكل استباقي 

عاني ييمكن أن و ةالخارجي الحأصحاب المصبة يمكن أن تتأثر بسھولة مفوضيح أن اليتض، ذي دDلةكمثال 

في متابعة وDيتھا  اوكذلك فعاليتھ بشكل خطير جية التي تقوض استقBلھامن التدخBت الخارعملھا 

  .خرىجھات فاعلة جدول أعمال وليس 

من  في المجتمع العراقي ةحكوملل ةالمواليالذي تؤديه الميليشيات ور إلى الد إضافة إلى ذلك، نظراً 

فإن  شكال المعارضة،فضB عن قمع كل أ ،جميع أنشطة منظمات المجتمع المدني فيتدخل خBل ال

بحرية جماعات رتكبھا تيد بانتھاكات حقوق اMنسان التي لتندا تواجه المزيد من العراقيل أماممفوضية ال

 .خطير بسبب الخوف من اDنتقام والتھديدات العنيفة ابعط ذات تلو كانو، حتى غير حكوميةمسلحة 

أصحاب وخطير بسبب تدخل الحكومة  انحيازمفوضية يعاني من المن الواضح أن عمل في الختام، 

   .ة المحتملينالخارجي الحالمص

  شفافية أنشطة المفوضية والمساءلة العامة 4.4
  

ر حقوق اMنسان والجھود شھأن ت"لمؤسسات الوطنية لحقوق اMنسان امن  مبادئ باريس أيضاً  تطالب

يادة الوعي العام، وخاصة ، عن طريق زالتمييز العنصريخاصة و ،المبذولة لمكافحة جميع أشكال التمييز

وطنية عمل المؤسسات اللالدعاية تعد و". 23اMعBم والتعليم وباستخدام جميع أجھزة الصحافة عبر

                                                
، 2014، يونيو 2013مكتب يونامي لحقوق اMنسان ومفوضية حقوق اMنسان، تقرير عن حقوق اMنسان في العراق، يوليو إلى ديسمبر  21

 .30. بغداد، ص
 .12. ، ص2005جلس الدولي لسياسات حقوق اMنسان ومفوضية حقوق اMنسان، تقييم فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق اMنسان، الم 22
 .g.3، الفقرة "اDختصاصات والمسئوليات"مباديء باريس،  23
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مبدأ مع  كذلك تماشىالترويج لنشاط المؤسسة نفسھا وي تكليفجزءا D يتجزأ من  لحقوق اMنسان

 .المساءلة العامة

الضحايا على وجه و الجمھور وعيلة أخرى بشأن يثير أسئ المحلية للمفوضية قراتغياب المإن 

 .في الوقت المناسبعموم لD تصدر لتقارير ال ، وخاصة بالنظر إلى أنبعملھاالخصوص 

عن انتھاكات  يحتوي على معلومات محدودة، بما في ذلك تقرير  24مفوضيةلل الموقع الذي أنشئ مؤخرً 

يعرض حالة  26تقرير سنوي واحد ، باMضافة إلى25الدولة اMسBمية تنظيم رتكبھايحقوق اMنسان التي 

عن قائمة عامة  ، فضBً مفوضيةالنشطة مع بعض ا�مثلة � بشكل عام حقوق اMنسان في البBد

  .المؤسسات العراقية مختلف التوصيات الموجھة إلىب

ا�خرى Bم للصحافة ووسائل اMع يةمفوضلا أن وصولأن قبل نشر ھذا التقرير،  من الجدير بالذكرلكن و

إلى  المفوضية على سبيل المثال، في أعقاب الزيارة التي قامت بھاف. أصبح محدودا نشر أنشطتھال

معلومات عن  أي تقرير أو المفوضية ، لم تنشر2013مايو  23لنساء في بغداد يوم لالرصافة سجن 

في  أيضاً السنوي الحالي التقرير  يتاح يجب أن. 27السجن دارةM ھناك قدمتھا االتوصيات التي يقال إنھ

 ا بانتظاموتوصياتھ امفوضية أيضا أن تكون قادرة على نشر استنتاجاتھال، ويجب على 28مختلفة صيغ

  .مصداقيتھا الرفع منفي الوقت المناسب من أجل و

استعراض ، بمناسبة تتعلق مثBً بسفر أعضاء المفوضية، لى الموقع اMلكترونيمعلومات أخرى عھناك 

ولكن . على سبيل المثال 2014لجنة القضاء على التمييز العنصري، في أغسطس  أماماق العرتقرير 

في بعض الحاDت،  ، بما أن التقارير قد أفادت أنهةلمفوضيفي لضمان المساءلة العامة لعمل اD يكھذا 

مثال آخر على عدم وجود وھناك . وحدھملسفر للتدريب في الخارج ا فرصةبعض المفوضين يستغل 

بشكل  ة في العراقمفوضيأعضاء الD يقيم  أنه، في حالة واحدة على ا�قل، ، وھوية للمساءلة العامةآل

 .دائم

ة، مفوضييجري اتخاذ خطوات لضمان الدعاية لعمل الأنه في وقت كتابة ھذا التقرير،  وفي الختام، يبدو

 ًBيبدو مث D ل نشر التقرير السنوي، ولكنBنشطتھا و �لشفافية الكاملة لضمان ا كافياً  ھذا من خ

  .مساءلة أعضائھا

 الخCصة والتوصيات .5
 

   الخCصة 5.1

                                                
  /http://ihchr.iq/ar.:متاح ھنا  24

  2014يا لحقوق اMنسان العراق ـ تقرير خلية ا�زمة عن ا�وضاع اMنسانية التي شھدتھا محافظة نينوى خBل شھر حزيران المفوضية العل25   
  .essed on 19 December 2014)(acc http://ihchr.iq/ar/upload/upfile/5crisis%20report1june2014.pdf 

ـ التقرير الشامل ا�ول حول أوضاع حقوق اMنسان في العراق  2008لسنة  53من القانون رقم  8فقرة  4مجلس المفوضية بموجب المادة  26   
 2013لعام 

(accessed on 19 December 2014). ile/4annual%20report.pdfhttp://ihchr.iq/ar/upload/upf 
27  Amnesty International, Submission for the fourth UN Universal Periodic Review, XXth Session of the UPR Working Group, 

October-November 2014, p. 2.  
28  International Council for Human Rights Policy and OHCHR, Assessing the Effectiveness of National Human Rights 

Institutions, 2005, p.23. 
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من اDعتقال التعسفي، واDستخدام  انتھاكات خطيرة لحقوق اMنسان، بدءاً  دولة العراق حالياً تشھد 

الواسع والمنھجي للتعذيب وتزايد عدد عمليات اMعدام بإجراءات موجزة وغيرھا من انتھاكات الحقوق 

العھد الدولي الخاص بالحقوق و ا اMعBن العالمي لحقوق اMنسان�ساسية والحريات التي كفلھا

. طرفاً فيھاالعراق والتي تعد غيرھا من الصكوك الدولية لحماية حقوق اMنسان والمدنية والسياسية 

 .اً أساسي سانفي تعزيز وحماية حقوق اMن دور المؤسسات الوطنيةيعد المقلقة، ا�وضاع في ضوء ھذه 

تدخBت أو بسبب مفوضية، سواء كان ذلك بسبب اDنتماء السياسي �عضائھا، الاستقBلية  غياب لكنو

 فعالالعملھا غير باMضافة إلى داخلية أو خارجية من الجھات الحكومية أو الجھات المعنية ا�خرى، 

 .مبادئ باريسلDمتثال تبين بوضوح افتقارھا إلى ا ، كلھا أمورغياب الشفافية والمساءلةو

 

 التوصيات 5.2
 

   التوصيات إلى اللجنة الفرعية المعنية با3عتماد 5.2.1
  

 ھاحقوق اMنسان في العراق بأي شكل من ا�شكال الدور المتوقع منالعليا لمفوضية لم تؤد ال

 لھا بتأديةالرسمية D تسمح أنشطتھا و ھاتكوينو ھاعدم استقBلف. وطنية لحقوق اMنسانمؤسسة ك

 عموماً  تبدو أنھا تمتثلمفوضية ال تكان إنحتى و. ر فعال في تعزيز وحماية حقوق اMنسان في البBددو

 .بأي حال من ا�حوالD تمتثل لھا بحكم ا�مر الواقع  ، إD أنھابحكم القانون مبادئ باريسل

  .Cوضع ب مفوضيةال تعتمداللجنة الفرعية المعنية باDعتماد بأن توصي لھذه ا�سباب، فإننا نقترح أن و

   التوصيات إلى المفوضية العليا لحقوق ا�نسان في العراق 5.2.2
  
اDستقBل الحقيقي من الفصائل السياسية  أن تضمنلمبادئ باريس، ينبغي للمفوضية  متثالBل

وھذا . إجراءات ملموسة لضمان حماية ضحايا انتھاكات حقوق اMنسان وأن تتخذوالسلطات الحكومية، 

 .بشكل فعال في تحسين حالة حقوق اMنسان في البBد المساھمة يضمن أنمن شأنه 

  :ما يليبوبالتالي فإننا نوصي مفوضية حقوق اMنسان 

عن أي انتماء  استقBلوذوي كفاءة  مفوضين آخرين؛ وتعيين مراجعة إجراءات تعيين المفوضين .1

أعضاء المجتمع بما في ذلك انتخاب (التعددية في المجتمع العراقي  يعكسونسياسي، 

 ؛)المدني وا�قليات

 إقليمية؛مكتب مركزي دائم وفروع انتخاب رئيس ونائب رئيس، وإنشاء  .2

 إقامة شراكات قوية وفعالة مع منظمات المجتمع المدني؛ .3

 وحظر التعذيب والحق في الحياة؛ المحاكمة العادلة، الحق في نتھاك D ا�ولوية إعطاء .4
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 تھاكات حقوق اMنسان؛تقارير منتظمة عن جميع انإصدار  .5

 متابعة التوصيات الخاصة بھا مع السلطات العامة ذات الصلة؛التمكن من  .6

اDستمرار في عملھا بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، من خBل التقارير العلنية المنشورة  .7

 .ھانفقاتھا وتأنشط نفي الوقت المناسب ع

 خاصة أن تتمكن منتھا دون تدخل خارجي، وستمرار وDيDة لBزميتم إمدادھا بكل الوسائل اأن  .8

إلى السلطات القضائية  تام، والتحقيق في اDنتھاكات وإحالتھاستقBل بازيارة مراكز اDعتقال 

 .المعنية

 


